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٣٠٤٦

  الرقابة عليهأشكاله و ،التعسف في تحديد الثمن في العقود الزمنية
  براهيم محمد كلوبإياد إالباحث/ 

  :لملخصا
ل ر ح ا ال ی ام العق  إن ه حلة إب لّ في م ان حالة ال اولة في ب م

ه ف اف العق ،وت ة ب أ فاوت في الق لّ م ال ا ال ج ه ه  ،ح ی ن في ه
ه و ض ش ف ف ق  د  ق على  ،العق ف ض لا  ه في و و ض ش ف

ف حلة ال فاوض وآثاره على م حلة ال ضع  ،م احل ب ه ال لّ في ه ل واقعة ال وت
زّع هل أو ال اجها ال ي  مة ال لعة أو ال ا  ،ث غ عادل لل ل أ و

ة ول ل ش الإعفاء م ال و غ عادلة م ض ش اد في ف ل الاق  ،ال
ي و ال ل ال اه الأساسي و نه وم ی الأساسي م م ام ال ف  ،تفّغ ال وس

ي  ف وال حلة ال ة على م قا مة وال ق ة ال قا اء لل ض الق ا ال الى ف ق ه ی
ف آخ ة ل ف وم لفة على  ح مُ ها أن ت اق م م ت على ع    .ی

  :المقدمة
  أهمية البحث :أولا

ة ال ت في  و إن أه للها وضع ش ا ی ي دائ ام العق وال حلة إب ة م ا م
اف العق ف م ا حلة  ،كل  ه ال ه ه أن ه ض  ول الاساس ال  ال

اف العق  ل أ م وص د ذل الى ع ف ض ی ف ق و ها  ن ف ما  ع
ازن العق ه الى ال ل   ،أو أح اد ل ازن الاق ل ال ة و ا اء م على الق

اصل  اد ال ال م الاق قّ ا لل ة ن حلة حاس ي أص تع م حلة وال ه ال ه
ا ه ،في وق و م اد العق وال ة اق ح ال لف ح لا یُ الى  ،ح أص وأص

ة م العق ا فق بل  الى الفائ ّع  ،انعقاد العق ص جه ال ع ت ا  وه
ي ن ل الى حالة  الف ص قة لل ا ارات ال ة والق ائ اب الق ال اع في ذل على ال

د ال العق ل م إ قل ع ،ال ض ال سع في ف ن  ،ول مع ال ه القان ع ال 
زّع هل وال ث على ال في ی ض ث تع ف في ف ع ا ع ال وره  ،تع وال ب

ا ة اق ن له تأث على ف ف  افس ازن العق ب الأ  .د العق وال
 مشكلة البحث  :ثانيا

ام العق وما  حلة إب اد في م ل الاق ضع ال ه م ا ی لة ال  ت م
فادة م العق  ه والاس و ف ال على وضع ش رة ال اف في ق ه م إج ج ع ی

امه غي إب لة ال في ال  ،ال ی ل ت م حلة و ها القاضي ل ل ي ی ة ال
حلة الهامة ه ال ة على ه ام العق وال ارات و  ،إب ار ق ة اص اء إن  د ب ال العق
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٣٠٤٧

ی ال م ت عاملات ،على ع ار ال ق د اس اد ته لّ اق وث ت د  ،وع ح وته
ني م الام القان م ان ،مفه د الى ع اد ی ل الاق وث ال اج العق ل إن ح

ام العق ي م أجلها ت إب ة وال اد مة م  ،لآثاره الاق ق ة م ض رقا ج ف ل ت ل
ف  وث تع ه وذل في حال ح ف حلة ت ام العق وم حلة اب ة على م اء لل ل الق ق

ی لل م ت   .أو ع
 نطاقه منهجية البحث و :ثالثا

لي والاس ل هج ال ا ال ال ع في ه ف ن ص س ل ن ل ائي وذل ب ق
ی ي ال ن ني الف ن ال ام العق ووضع  ،القان حلة إب ا ل اما  ي أول اه وال

ة  و تع أنها ش و  ي ی م خلالها تع ال ة ال ة والآل ع و ال ال
ة ل اء في  ،وت ها الق ي سل ق ال اء ال ق ا ال الى اس ف في ه ل نه و
خ  س اق ت ض م خلال ن ف ی ال ل س ام العق و حلة إب مة على م ق ة ال قا ال

ازن العق ف ت ي ت اد ال خ ال س ة ت ی  ،ال الى ف ف في ت وث تع م ح وع
ه ة م اد العق والفائ اق اس  م ال   .ال وذل م اجل ع

 هيكلة البحث : رابعا
اد في لق ت تق ال الى م و  ل الاق ف ن الأول لل س

اله ام العق وأش حلة اب ة ،م قا اني لل د ال ال ضها وسف نف ي ف اء على  ال الق
فة  ع ف واح ح ال ه م  ی ی ال أو ت م ت ف العق في حال ع حلة ت م

ج ال ة او ال ع   .ال
  المبحث الأول

 ام العقد وأشكالهالتسلط الاقتصادي في مرحلة ابر
ة تامة  ه و ة ل إرادة ص م  ة الى ان العق اذا اب ائ ة ال ان ال اذا 

ة ة ال اح ازنا م ل ع م عي ،فانه  ض ازن ال إلا أن  ،ف ال ع ال
ها  ل أ ی ي ب ة ال ی ة ال اء على ال لاقه ب ه على ا ل  أ لا  ال ا ال ه

ام العقال  حلة اب ا ل ن ه أن ی اعادة ال في  ،ع في ف ح م ال لأنه اص
وث  ع ح افه   م لعات ا ل له م خلال ت ص أداءات العق وما  ال

ف آخ م خلال ف على  ل ل ة ت ع تع ها ال ع و  ض ش ، )١(ف
لعات وآمال أح ف ت ب و س ه ال ع فان ه ال عله غ و اف العق وت  أ

                                                 
ة  )١( ل ر ل ، مقال م ازن العق ه على ال اد وأث ل الاق ، ال ا سل ی اب ي ال محمد م

ة ص  ق جامعة ال ق   .١٥ال
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٣٠٤٨

ض  ف ف ق  ل  ل ت ل ی فاوضات و حلة ال ه في م و ض ش قادر على ف
ع ه لا  اجة لها ول ن  ة  مة او سلعة مع ه خ ي  عل و ال ة في ال اق ال

ة ول و العفاء م ال ه ال ف الق وم أه ه في ،عها ال ض ث تع  ،وف
ل وضع  ی الأساسي مو ام ال و تفّغ ال نه ش  .)٢(م

ض  ان ف ع ن الأول  ف  ل س ا ال الى م ق ه م ب ف نق ل س ل
ض ث غ عادل اني ف و غ عادلة وال  .ش

  المطلب الأول
 فرض شروط غير عادلة

اف العق ام أح أ و غ عادلة  ض ش اد ع ف ل الاق ا  ی ال
ل الا  ف الآخ ال لا  ه على ال و ض ارادته وش ف ة  اد ة اق له م ق
الة  ه ال ل وصف ه ا على العق ل اد ه اق ف الاخ ال ة ال افقة على ر ال

فالة م  ان ع ار سل ة في ا عاق ة ال افي  ،ال ر ال الق امها  الارادة ح ل ی اح
لة  ان م ف بل  ه على ال و ف الق م املاء ش ة ال مّ ال ان اله ل

ف  ع على ال عل م ال ازن تعاق  م ت د ع د الى وج ا ی ال م
ه وف  و ض ش ام العقال أن ی م ف لعاته م اب  .تأملاته وت
  الأولالفرع 

 تأملات أطراف العقد في مرحلة ابرامه
اوإن العق ال اص م ة نقاش ح ب أش أنه ث م و لا  أن ی  ،س

ج ع علاقات عادلة امه إلا على أساس أنه ن ر إب ل  ،ت د ه اف ل ف ا أن  و
ام عق   اف على اب ه ف  أن ی ال ه وم ف ع ل ل م قاض وأف

ه او أ ،ل ا م اد ل أن الاف ي  ع ا  ث ذل فه ن وأن ح ون  ،مام القان
ا وأخ ضعفاء  اد اء اق اص أق د أش ان وج ض في  م الأح ف ضع  ال

ن  ن وجاهل عل اء وم ن و ارع اك  عات ول  ،وه ل ال د في  ج ع م ا ال ه
ف آخ ف على  د  ع تف لاء و او ب ه ن أن  ع  ،وم واج القان ل م و

ف عل ل م  د ت ام العقوج حلة إب صا في م ف خ ل  ،ى  أن ال وللعل 
ا ح للأف ة ال عاق ة ال ال ال و ه م خلال م ض ش د و م خلالها ف

                                                 
ان(٢)  اب ا ت  –ا لاك –ه  ن ارات ال - ف نيالق ني ال اء ال   – في الق

امات اصة –الال د ال ات –العق أم ة علي مقل –ال ج زع  –ت راسات وال وال ة لل ام ة ال س ال
ان وت ل عة الاولى  –ب ها ١٦٩ص  ٢٠١٥ال ع   .وما 
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فة ال ال )٣(م مان  ن م ال ر وم ق اح على م الع ع ال د  ، وق ن
ة عاق ة ال ة لل ال د الاذعان  له عق ل فان ع ،ت ن ل ام العق ال  ة اب ل

ام  حلة إب ي ل لاس ر ال ا أراده ال قاش ح  قا ب ن م ا على أن  ا ج ع
ل  أث  ف ی أث تأ ،العق س ف ت ل س اد م العق و لعات الأف ملات وت

ف آخو  اب  ف على ح اه  ات اده  ة العق واق ه فائ قاق  ،ت ا ت اش م ه
ا كل اد د الاذعان، وه اذعان الف ال اق عق د  ه العق ة ه ة اذعان وت

ف الق  ه ال ل وع ال  م  ،)٤(لل ازن العق مفه ة ال م  الأولإن لف مفه
ة  ن اع القان ف ی الق ام العق وال س حلة اب ازن على م ض ال ض وه ف عام ف

ف ت على العق  ي س ات ال ل ل الع ازنة ل اسة عامة م  ی رس س
ض  ل لا ی أ غ ها  ی ة وت عاق انيال م ال فه الة  وال ازن ال ه ت ل عل

ف ال في الع ة ال ا ف الى ح اصة وه یه ل حالة ال وف  اعاة  ق وم
ه قف الى ح  على م ما .)٥(على ح ازن ی م ال ی ع ف  إن تق ارسه ال

مة  ع ال ال ب ا  اد ا اق ل ان ت اء  ف الآخ س ل على ال ف م ت ع ال
دتها مة وج ق لعة ال ا واو ال ن ل قان و غ عادلة  ،أو ت ض ش م خلال ف

م ال ارت  ة على العق ال و حة لإضفاء ال ة ال عاق ة ال غلال ال واس
ض ل وف ف الال  على ال  .)٦(و الغ عادلة على ال

  الفرع الثاني
 فرض شروط غير عادلة

ل ر ال و غ عادلة م أه ص ض ش اد ه ف ل  ،الاق في للق لأنه لا 
و الغ عادلة ض ال ما تف ة إلا ع عاق ة ال أ ال لال في م د اخ ج م  ،ب ان ع

د  ل في وج ازن عق لا ی د ت ل سلعة وج ف  ف ض أو  ف ق و
لة ة قل اف ها م ه أو له ف مها غ ق مة لا  ها أو خ اف له ف أن  ،لا م ل  ل  للق

                                                 
ل اعلان الارادة،  )٥( ه، ح ل اني سال ني الأل ن ال ني في القان رق  ١٩٠١ في دراسة العق القان

   .٢٢٩ص  ٨٩
ة )٦( ان عة ال ز، عق الاذعان ال ل            .١٢١ص  ١٩٧٦ار  –ب
ب )٧( عة  –سلامة فارس ع ولي  ارة ال ن ال ة في قان ول د ال ازن العق لال ت ة اخ وسائل معال

ها ١٥٧ص  ١٩٩٩ ع    .وما 
د –راج  )٨( ة في العق ع و ال اع ض ال ل  –ال ل ة دراسة رودیمقارنة ال ان ة والال ن / الف

  . ٢٢ص  ١٩٨١
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٣٠٥٠

ف  و غ عادلة على ال ض ش ل له م خلال ف ص ل ه ق ال اك ت ه
ام الاسا ي تفّغ الال و ال ل ال ة و ول ل ش الاعفاء م ال سي ال م

نه ة  ،م م هل ل ة ال ا ن ح ي قان ن ع الف ر ال وم أجل ذل أص
ق  ١٩٩٥ ق اضح ب ال ازن ال م ال اولة ال م ع ف م ذل ه م ان اله ح 

ادلة ة ال عاق امات ال ي أ أنه  ،والال ن ت هل ه قان ة ال ا ن ح ا أن قان و
ا  أن ت ذجا ل د ع ن ل وال ی ف ال م ال ة ال ا ه ح ن عل

ة الة تعاق د ع م وج ة لع ها هل ،في ال ة ال ا ن ح ع لقان ح ال ل س اد  ل ام
د  و العق اعاتها ض ش ي ی م امه ل ه وأح اع وج ق م ال ورة ع مة وض ال

ها و ا)٧(عل ارة ال ل ل اء في م اف ، وق سار الق ورة ت ة وه ض ع ل
اس ب أداءات م ال ع ع اني م ل وال ال عاملة  أ ال اف  م ات أ وتق

ل.العق ال عاملة  أ ال لال م اف  .واخ ي لأح الأ ع اد  ل الاق ولا ش أن ال
ه لف عاق وت ة م ال ج ة ال لال في الفائ د الى اخ و ت ض ش د الى  ،ف ا ی وه

ام وج ة لإت ن صل ي  أن ت ة ال ي هي الارض ام العق ال حلة اب ازن م د في ت
ف ازن في  ،العق ب ال ه ال ا نق  ام العق وه حلة اب ازن في م ق ال واذا ل ی

او  ال اف  و الأ ض ش ف العق ،ف حلة ت ث على م ف ی الي  ،فإن ذل س ال و
ف ال ح ال ف  مة س ن ال ف ت فادة م العق وس  غ قادر على الاس

ه عاق عل ال ال ة وت ت مة له س ق م لا ت في  ،ال ائج العق ال ح ن وت
ا اذا  ار ال تع اء لاع ه الق ل ات قة ل ا لعاته ال اد وف ت ه الاق صال

ه و ض ش عاق ف رة ال م ق اد العق وع اق ما و  ،م  ضع ش ل ع ی
ة " ول امات صارمة الاعفاء م ال هل ال ض على ال اه ُف ق إن ال ال 

قها على  قف ت و ی ع ل مة  رد له ال ف الآخ ال ی في ح أن ال
ى ال  ا  ه وه ب"ارادته وح ع غ م ان )٨( الاراد ال  ل  ، و

اء ال جه الق یل ت ل تع ي ق ن ام الاساسي  ٢٠١٦ف الال ي ت  د ال ع ال
ة " ح ا في ق ی امه ت " جاء في أح س ون ادة (ك الف ال ن  ١١٣١ت م القان

ة في ح أنه  اخلال  ول ا  م ال ي ت ب اف ال ة الأس ني م ال
ام اساسي ال ی  ا ال ،ال ار ه اق وم تعه  اع ب لأنه ی أنه غ م  

                                                 
ا سل )٩( ی اب ي ال جع ساب ص  –محمد م                          .١٦م
ی) ١٠( ف ال ام –اح ش ة الال ام –ن ام الال ا  –٢٥١ص  ٩١عة  –اح ى ان في ه ع ال

ادة  ني م  ٢٦٧ال     .م
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٣٠٥١

ی ا ال ه ه رد  تق ما اذا  ،)٩()ات ف ال ه  ج ل اع ال ال  و
و العق أم لا قا ل ا مات م ات أو خ هل م م ه لل ر ن  ؟كان ت دون أن ت

ل و ل ا اض  صة للاع ز الغائه أو ل اع ال ال لا لأخ أدنى ف
صة  ح له ف و ل ت هل على ال افقة ال اه ی م ق ه وال  اض عل الاع

ة ها غ م اق ام العق وم ل اب ة  ،العل بها ق ول ل ال ال ی على م و
ف  ال  م ال ان الإ ى ل  ال العق ح ع ع ا ه ع ال هل وح ال

ة م قانوق، )١٠(الاخ ال ة ال ي  جاء في الفق ن هل الف ة ال ا ان " ٣٢/١ن ح
ف  م ال ع في حال ع ف آخ  ه أو أ  اه ال هل ت ق ال ال م حق
ها  ا ف ة  عاق امات ال ه لأ م الال ل ال يء م ق ف ال ئي أو ال ام أو ال ال

ه  ال ال ة مقاصة دی ح ان هلإم ه لل ن عل ی  ل ال على تعه  ،ب و
اماته  ه لال ف ال هل في ح أن ت ل ال ققه ات م ق عل ت ع ل 

ها اء  ،)١١("إرادته وح ع والق ه ال ل ن ال ال عاملة  أ ال ل فان الإخلال  ل
اء ا  جه الق ان ت ل  عه و ه وم ار و على أنه ش  م ه ال ل ه ار م ع

ة یله الاخ  ،غ م ال في تع اه  ا الات ي ه ن ع الف ج ال اد وق ت في ال
ة ل ادةال ا ال ی ام " ١١٧٠  العق ت غ الال ف ل ش  أن ل   ع 

نه ی م م ادة  ،"الأساسي لل ل ن في ال ل " ١١٧١و أن ل   ع 
ازن ش  ا في ال لالا واض ت اخ اف  في عق اذعان ی امات أ ق وال ب حق
ي لل –العق ئ ل ال ازن على ال اضح في ال لال ال ی الاخ د تق عق ولا على لا ی

ة ال للأداء   .)١٢("ملائ
  المطلب الثاني

 فرض ثمن غير عادل
ی ال و  ف في ت ة ال ه ه ح ل  ع أ إن الأصل ال ا ل أتي ت ه 

ة اف ة ال د تق  ،ح د الإذعان وعق ه ه أن ال في عق عارف عل ول ال
م  ه  ی ال على ع ال ف على م ع ق ه وذل لل اق ا ما ی م مات غال ال

                                                 
ي  )١١( ن ار ف ة رق –١٩٩٦/ اك ٢٢نق ت ن س ن م ون ة  ،  ٢٦١ ق  ،١١ 

    .١٢١- ١٩٩٧، ١٥٦رق 
جع سا )١٢( ا سل م ی اب ي ال                  .٢٠ب ص محمد م
ز )١٣( ة –دال الع ي  ن ني الف ن ال وتجامعة الق  –القان سف ب   .١٠٠٧ص ٢٠٠٩عة  –ی
ة –محمد ح قاس) ١٤( الع ی  ي ال ن د الف ن العق را –قان ي م ل   .٦٨ص  ٢٠١٨ت ال
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٣٠٥٢

اد  ل اق د ت ي تّ وج ه ال اغ ف في وضعه م خلال ص ع ه وال وع م
ی ف في ت ة والق وتع ه صاح ال ن ال ا  اف وغال ل أح الا ه م ق

ق  ي لا  ه ال و ض ش ه م ف ة وت اد ته الاق ة وق ه ال ا ح ت اد اق
ها ول له م س اق ف ال على م هل وه ال و ال له  ل س ق

ف الق  ازن العق ی)١٣(ال م ال ل فان ع مة . ل ة ال ا ب ث و  أ
ى أو ال  ض ش ال الاق ف اء  ه س الغ  ا ال م ن ه ما  مة ع ق ال

حلة  ،الادنى ه م ن عل وض أن ت ف ل ال م ال افا ع ال ل ان وره  ا ب ه
ام العق اف العق ل ،اب صل أ ف ت ي س ة ال ه حلة ال ي وذل لأنها تع ال

ام العق ة م اب اد ة الاق ه وهي الفائ ة تعاق ض  ،ث ف ما  اء ع وللعل فان الق
ض ال الغ  ي ی بها ف ة ال ال ال اره الاش ع في اع حلة  ه ال ه على ه رقاب

اء ،عادل ة الق ض رقا د م ف ق تفع ه ال ن ال ال ورة أن  ال  ،فل 
اءفان ش ال الا ع والق ام ال ر اه ن م ا  ن  ،دني ا ح اع قان

ادر عام  ي ال ن ة الف اف ا ال وه ش ال الادنى غ  ١٩٨٦ال ل ه م
د على  ا له م ق ل  ة و اف زع ال رة ال ا له م تأث ضار على ق وع ل م

اء وال د ب ال ي  أن ت ارة ال ة ال دی في اه الال ج ار ال
ة اف ض ال الغ عادل ه  ،)١٤(وف م ح أك فان أه ما ی في ف ض ولل

ارة ة ال ه على ال ة ،حال وه ع تأث اف رة ال ا على الق ث سل  .وال ال
    الثمن المؤثر سلبا على الحرية التجارية :أولا

ث س ل ش ال الادنى و ال ال رد م ضها ال ف ي  و ال ا في ال ل
ل زع ب عه ال وف و ف م ال ه ت أ  ول ع ز ال ه  ،لل ال لا  وه

ة في  اق ال ه في  م ت ع مع وع ع  ال ئة  ام تاج ال د الى ال و ت ال
ه وض عل ف ع ال ه ال ة ،ه ا على ال ث سل ا ی م أساسا على  م ي تق ارة وال ال

ق  ات ال ع  مع ة ال ائ ل  ،م ع م اول م ي دوما  ن ع الف ان ال وق 
دة على م  ج ع م اض ه ال ل ه ة ل ة ال اك ان ال و ح  ه ال ه

ادة ( ل ن ال ة ل ر ون ة ٣٤الع ي على عق ن ة الف اف ن ال ) م قان
امة ا و ول الغ ه ال ل ه د ش م ة في حال وج ال ه ل لان في ه ال   

                                                 
ي )١٥( ل عة  –س ع  ی ال ة ت ود ح ها ١٦٨ص  ١٩٩٨ح ع  .وما 
ی  )١٦( ي ال جع ساب ص محمد م ا سل م   .٥٤اب



  التعسف في تحديد الثمن في العقود الزمنية، أشكاله والرقابة عليه

  اياد ابراهيم محمد كلوبالباحث/ 

 

٣٠٥٣

الة ي  ،)١٥(ال ن ارات الإجهاد الف عة م ق لان ع م ال م ال  ج ع وق ن
ی ق )١٦(ال ی لل هج ج ضه  امة وف الغ ال  أن الإجهاد  اح  ، وق اع ال

ي ن أنه تغ ،الف ه  ا جعل م ال ال ی ال ل ش   فه جعل م ت
الي تع دور القاضي  ال ه وهي ق اعادت  ف ذج في ت د ن ة العق بل م ل
ع ال  خ وال ة الف د حلّ عق ب العق ان ت لان ال  ة ال لا م عق ف

ی ال ف في ت ع ع ،ح ال هاد  ل الاج قا ق ه سا ل  ع ان ال الج وق 
م ب  ق ائي أن  هاد الق ك للاج ع وتُ ضع ال ض ال في عق ال م

ألة ی ال  ،ال ألة وجعل م ش ت ی ال اء في ت سع الق ح ی  اص
ة العق ا في ص اء في  ،ش سع الق ضع ح ت ا ال ي فُه بها ه ة ال ول ال

وث  ا أد الى ح لان م لانتق ال ال ة ال  لة في  اء  ،م ا جعل الق م
أزق ع  ال ا ال وج م ه روسة لل دّة م ت ب ها ی سع ف ي ت ة ال ی ارات ال ق

فا و  ل ال ع وذل م م ال ی ال بل ح  م ت لان لع ال ح لا   أص
لانعلى  ل م حالات ال قل  .)١٧(العق وال

ض ش ال اش ع  الاتفاق ان ف ل م ن   الأدنى له أسال فق 
ه وج عل م ال زع ع ض على ال ف اء لأنه  له الق اج وق أ زع وال ه ب ال  ،عل

ل أن ی ال في العق على  اش م ض ش ال الأدنى  غ م ن ف وق 
اعة لا تقل لع ال ل أن أسعار ال انعع الأسعار ال وق ی ت  ،)١٨(ة م ال

ح أو  ان ال ص ة اذا  اش ن العق م ش ال الأدنى ع  ال الى م
د  ج ان ال ال ی م ما اذا  ارات العق وت ء الى تف  ع  الل

ف اولا ه ب ال ف عل ام مه ثان ن م ع الفا للقان ا  .)١٩( وم ع دائ ش ولا 
ضه مع  ة ع  ف و م ال ی ع وع بل  أن ی ت ال الادنى غ م
ه لل  اق ه وم و ض ش رته على ف ة ق قلال زع واس ة ال فالة ح اعاة و م م ع

فاوضة رة على ال ة ال ال  ،والق ة  ن ق الف ة ال ل ق م ا ل وتأك
ه م خلا ةد ال  ارات ل لائ ة خ سعة ت عّ   .)٢٠(م

                                                 
ع ال )١٧( ارسات ال ان م ت عة ب ه  ح    .٢١٣ص  ٦٣ب  ١٩٩١اب الغ م
ة )١٨( ز نق ه ة ١٩٩٥د  ١٥ –دال ن   .١٠٧٣ص  ٧ - ن م
ان )١٩( اب ا ت  –ا لاك –ه  ن ارات ال  –ف جع ساب ص  –الق        .١٠٦م

(20) Cas. Com: 18 -5-1993-p.162. 
ا سل )٢١( ی اب ي ال جع ساب –محمد م        .٦٠ ص م
ار  )٢٢( ای ٢١نق ت جع ساب ص  –١٩٩٧/ ی ز م      .١٠٧٣دال
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٣٠٥٤

  الثمن المؤثر سلبا على القدرة التنافسية :ثانيا
عاق  ة ال ان الارادة إلا أن ح أ سل عاق ه م ة ال ه ح م عل ان الاساس ال تق
قاء  عاملة ب الف اواة في ال د م ان وج ق بها ض ي  د ال ع الق ها  د عل ت

ن لأ ی دون أن  عاق ون ال ه على الآخ و و ض ش ة في ف ة أو س ا م ه ح
ني ر قان ادة  ،م ارد في ال ي في ال ال ن ة الف اف ن ال وق سار على ذل قان

ن لها مقابل ٣٦/١( ة لا  و ت اع دفع أو وضع ش ی م ع ت ) وال م
رة  ث على الق ف آخ وت اب  ف على ح ها  ف م قي  ف ح ة لل اف ال

ن  ،ال رد  ج أو ال ضه ال ف ائ ع ال الأدنى ال  ع ال ل اع ال ل
ه  ا في نف م ن ی  اف ال ة ال ة ل ال ضه  وع اذا ث أنه ت ف غ م
قة  ى ل ي تع ال للأسعار ال ف  ا ل اف ن ت عاق أ أن ال لا  ال

اف ا فال ن ی  عاق ال اد وال ه الاق اج  ،)٢١(ي نف م ع ال و
اف  اقي ال ل م  ق ع ال ات أنه اعلى م ال اع اث ع اذا اس ا ال معارضة ه
جه  ل وه ت ال عاملة  ا ال قا ل ع ت ا  ني وه ه القان ی ه في نف م له وال

ان على ا ي ح  ن ق الف زع ال ضع على ال ي ت ه الأسعار ال ل ه وام ی ل
أن  ا ال ة به ن ق الف ة ال ة ح ق م اف رته ال ي ت ق ع (وال

ف وه  ات على ال ة ت وف ص ض في  از ال ف اوزا مانح الام م
ق الأراح و ،)٢٢()م في ت م م ا ع ع ض ه فق وضع ال ه ة وم

ع ا ال ة ه و م م ع ل  ى  الق ع ال ح ع  ،ال ن ال  أن 
اج ل صفة ال ل ش  فة ،ال ق وضع م ق ه ال ى  ،وأن ی ه ح

ر في نف  ن ال ه  أن  وع م م ع ال وع ق ال ار ت  اع
انه ال اواة بهم أق  .)٢٣(ی ی ال

  المبحث الثاني
م رقابة القاضي في مرحلة التنفيذ

ّ
 مراقبة التعسف في تحديد الثمن تحت

ي في ن  ن ني الف ن ال ی ال في القان ة في ت اءات ال ان الإج لق 
ة العامة للعق  ال علقة  ام ال ل فعلي أ م الاح اضعة فهي ل تعالج  الفقه م

الإ فاء  ا وق ت الاك ی د وجاء ذل ت ا أو ذاك م العق ة تع ه اس شارة لل 

                                                 
جع ساب ص  )٢٣( ي م ل   .١٦١س
ار  )٢٢( ای ١٥نق ت جع ساب ص  –٢٠٠٢/ ی ز م   .١٠٧٣دال
ی سل )٢٥( ي ال جع ساب ص  –محمد م     .٦٦م
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ادة  ي جاء بها  ١٥٩١في ن ال ي وال ن ني ف ع (م د و ع  أن  ان ث ال
ف ل ال اء  )م ق جه الق ان ت ضع القائ فق  ا ال اجهة ه ومقابل ذل وفي م

ادة  ار ال ي الى اع ن د ال هي تع ع  ١٥٩١الف ورة وج ن العام  القان
ه ی ادرة ،وت ارات ال ة العق  وق اص الق ی ال ه ش ل أن ت ت 

ة  قل ل ال ل ن لل ف  ل الاول س ا ال ل ف نق ه وم اجل ذل س
ی ال وذل على ال الآتي ة على ت قا ض ال اني ف ة وال   :الق

  لالمطلب الأو
 توجه الاجتهاد القضائي السابق

ادة  ت على أن ال ا ی ن اب في ف اء ال جه الق ان ت ام  ١٥٩١لق  هي م ال
ة العق و ص ع م ش ی ال  ة  ،العام ح اع ت ه ل ی وانه  ت

الة ال  اق م ع ل العق ی حلة ت خله في م ان القاضي ع ت ام العق و اب
ه ف عل فعل الإنفاق ال  ،ال ی ال ق ت  أك م أن ت ان ی بل وأك م ذل 
قاء لان ،ب الف ال ان   اق ذل  م ان ل مع  ،وفي حال ع ا ال وق ان ه

و العق ا  له اف في ق قلال الأ ة اس ن  ،م ن ان  أن  لأن ال 
ة  اف الاتفاق ال بث ا  أن  )٢٤(ارادات الا ض ا الام م ن ه ي  ول ل

ضح ذل  ف ن ه م خلاله وس اق  ح وض س ل ص ه  ی الاتفاق عل
  :كالاتي

  الفرع الأول
 السياق الصحيح لفكرة تحديد الثمن 

ة  ة ال ام العق ما هي الاه قاء م اب ف الف ع عاق أن  ج أولا ع ال ی
ق فلل ل  ول م  اف  ، ال ع الا را غ ذل ولا  ض ام ف اقع  ول ال

د  ار وعق د الا م و ذل في حالة العق اته في العق ال فة ح تق مع
ا ال  ا ال عها دائ ض ي م الة وال قاولة وال د  ،ال ام عق م اعاقة اب وم اجل ع

عل م اء أن  د وان القاضي  لاحقة رف الق ه العق ل ه ی ال في م  ت
ه لا م ل ب م ب ق ام العق ،له أن  قاء ع اب ان الف لا ع ذل فاذا  ا  ،وف ق اتفق

ا اب نهائ ل م  على ث ما لا ی مة ف ال أن ی ال ق ات ال ق مع ال
ع ا ه الالقاضي في أن   .)٢٥(ل في ه

                                                 
ان )٢٦( اب ا ت  –ا لاك –ه  ن ارات ال –ف جع ساب ص  – الق    .١٠٦م
ني  )٢٧( اني  ٢٩نق م ن ال اب ص  –١٨٦٧ان ارات ال ال ه في الق ار ال    .١٠٧م
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ل  ها و ي ت ف ة ال ق ة وال اد ة الاق قة ال ا ب ف ع قاء أن   على الف
ها  ي ی ف د ال اعاة العق ج العق مع م ف أدائها  ل  ي  على  ات ال ق ال

ع انعقاد العق أخ  ات في وق م ق ی ال  ،الاتفاق على ال وره جعل ت ا ب ه
د ه العق ل ه ی وذ ،صع في م عل تق ق  اد وال ار الاق ق م الاس ل لأن ع

ا ال ة اح م د ال هاد  ،ال في العق ل اج ة فق ق ع ه ال غلّ على ه وم أجل ال
ی ال قاء الاتفاق على ت أنه  للف ق  ه  ،ال ی قة ت ن  ول  أن ت

ام العق ها ع اب ف عل وفة وم ح ی ،مع لوأص ی ال ع ال  ، ذل في ت
قاء اللاحقة أو أن ی  ل ارادة اح الف ی ال م ق الة ت ت في الاف م ه وق 

ی ال ه ب ل أح اذب ل الفقه  ،ت ة لل ألة م الة م ه ال واص ه
ة أوص هاد  ي تعامل معها الاج زع وال د ال د وهي عق ة عق ة ع ضع اس ل م

ود ها الى  م ی ال ف ار ،ت د الا ة عق د س ه العق ت ه ي  ،ح ت وال
م م أجل ال بها و ادارتها ت واب ض ث  ،وج ل الاجل ح لا  ف

ائي وراعى  هاد الق أزق فه الاج وج م ال ام العق وم أجل ال ها ع اب د ف م
عامل ال اجات ال ارات اح رت ق ی ح ص ل ال القابل لل اهل في م ار وت

ي  ا ل ا ح  ق وال اص ة لل ع فة ال ع ادا الى ال ها اس  أن ت ال ف
ی لا لل   .)٢٦(ن ال قا

رع  ی ال وق ت م ت ال العق لعلة ع اء لإ جه الق ق دوما ت ان الفقه ی وق 
أنه  ة الفقه  د ال إلا ح ن ل  ة لا  ة ق اف ها ال ن ف ي ت الات ال في ال

رة قة م ادة  ،ض ه  ١٥٩١وم جهة اخ فان ن ال لا ت على ه
ات ض ل  ،الف جه ح  قاد ال ف الى الان ة ل تل ن ق الف ة ال ول م

ادة  ت على ن ال ادة  ١٥٩١ت ي ت  ١١٢٩وال ن (على وال  أن 
يء غ  ار ال ن مق عه على الأقل و أن  هة ن دا ل ا م ام ش ضع الال م

ا ه م ی ن ت ق ش أن  ي  )م ي وال ن ق الف ارات ال قاد لق ای الان ومع ت
ة  ع ل ال قاده ل ی ال فق وسع الفقه ان م ت د لع لان العق ت لل ب كان ت

مات لا ات وال ال و  د ال ل عق د م ة في عق ی ال ص ة ت ان ار إم ع
اعها ال ار أن ار ال د الاس ل عق  .)٢٧(لفة م

                                                 
ز ) ٢٨( ة دال ، م ر ل مال    .١٢٢ص  ١٩٨٩ف
ار  )٢٩( ز  ١٩٧٨ت الاول  ١١نق ت ي  –١٩٧٩دال ات ر ة  ١٩٨٣اذار  - ٢١ملاح ال

ة رق  ن   .٩٢ص  –١١٠ال



  التعسف في تحديد الثمن في العقود الزمنية، أشكاله والرقابة عليه

  اياد ابراهيم محمد كلوبالباحث/ 

 

٣٠٥٧

د  لان العق ة ل ال ب ن ق الف ة ال جه م أن ت وق اع الفقه 
ني م الام القان د و ی ال یه م ت عل مع عق  ،لع ة و زع ت رح د ال

ت في  ی ال ب م ت ل ع ة ح ع اع ال أن الق ل اع الفقه  لان و دع ال
ف  اء ت ام العق بل أث ها ع اب ی ها ل فق في ت فة ع غای ان م مع الاح

ام ،العق وع انهائه ب م الال ه ح ال ال ح اص إ ة  ال ة لل ة الغال ات ه ال
ة اف م ال ائي و ع ال ذل ال ال ی ال وم م ت ت  ،العق لع ه ا  وم ه

وج م مأزق ال  اولة لل ة في ن الفقه وذل  اس ل غ عادلة وغ م حل
م لة م ال ة  لان ال ساد ف ل  ،ال جه اتاح لل ا ال ل ه م ال ی أن و

ا  ن ه ا ما  ی ال وغال م ت لان العق لع ل  أن  امه  ب م ال ه ی
ه ی ه ت ل ال ف ال او ان للأث  ،ال ه ال ل  ة و ل ات ع جعي صع ال

ف   .)٢٨(ع ال
  الفرع الثاني

 أسبابهالثمن والانقلاب في الاجتهاد بشأن تحديد 
ان م اه أس ی لق  م ت لان لع ال م ال  هاد وع اب الانقلاب في الاج

ا على  ی لان وت ال ة ال  اء وذل ل جهة للق قادات ال ة الان ال ه 
ي  ة وال ة وال د ال ها العق ف اخى ت ام العق  لآجالی ع اب ة  د زم وم

ال ،الاساسي ة  ن ق الف ة ال أت م ت أن  وق ب اد الام واع في 
ی  م ت لان م اجل ع اق ال ج ع ن فعل ت ام  ل ال ي ت زع ال د ال عق

إع ،)٢٩(ال ام  ا ال ب الال ا وق اع الفقه ه فعل م ام  اء والال
اكل ة  ،)٣٠(لل ن ا الف ة العل ت ال جهة فق غ قادات ال ا مع الان اش قفها وت م

ار   د الا دا في عق ائع م ن سع ال ور أن  رت أنه ل م ال وق
له  ة وأن ی ق ه  ة  اف ة ال ان ار ام د ال ال ام عق ة اب ولق  ،)٣١(ل

                                                 
ار في  –ون روشف )٣٠( ی الال م ت ة لع عق ال  اني ٨ - الا ن ال  ١٤٧رق  ١٩٩٣ - ان

  .١٤ص 
ار  )٣١( اني ٩نق ت ة رق  ن ١٩٨٧ - ت ال ن ر ١٧٧ص ٢٣٧م ة فل مال ا م ، وا

ور  ف ال    .٢١١٨٦، ١٩٨٩ال
ون روش )٣٢( ی ال –ف م ت ن  –ع ة للقان ل لة الف ني  ال   .٢٨٠ص ٢٦٩ –١٩٩٢ال
ني  )٣٣( ن ال ة للقان ل لة الف رن ال ف ة ل ا ملاح م ٧٨رق  ١٩٩٢م ت  ١٩، ا

اني  ة رق  ن ١٩٩١ال ن   .٦ص ٣٥٦م
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فات ارة ع زخ ة ه  ن ق الف ة ال ه م أن ما قام  اح   ،اع اغل ال
م الال  ل على ع ی الوه ی م ت ة لع ة سل ی رؤ ول  ،ام  ثاب في ت

ق أرادت في الاساس  ة ال ل على أن م اصل  ل ال ع في ال ع ال
عاق مع ش  ا على ال ن م ة وال  ة ال قع في وض ة الف ال  ا ح

ه اص  نه ال ه وقان و ه ش لي عل اؤل ،ع أن  ح ال   أن ی  واص
د  ة ال ال ا ة م ل القاضي سل ل وهل  أن ی رة اف ة ال  ا م

قاءل وح  ل أح الف ف واح م ق حة  )٣٢(وم  ق ل ال ل ان م ض ال و
ة  انا تع زع أث ض على ال ف ي  قعه ل ل م ع ل ال  ه ال على ال

ور ف ال ات لل ة لا  تع ع ان ال و والاث ه ال ل ه فاته لأن م م ت
ح له  ات ر  ف ی ة وس اف  .)٣٣(ابهة ال

اء على هاد و اءات ل ت دون ص في الاج ه الا ار شه  ه ر ق ذل ص
اس " ف  اتلُع اني  ٢٩" في ال ة الأولى في  ١٩٩٤ت ال ن فة ال رت الغ ح ق
ق ة ال ق م م ی ال ی ل ت فةأن م ة ت الى تع  ،)٣٤( أن الاتفا

ة  ل ش ص ی ال  قف لأن ش ت ار ه تل في ال ا الق وق اع ه
ی  ،للعق م ب ق ف أن  ح  ل ة وهي أنه أص ی ة ج ف هاد جاء  ا الاج ول ه

ف واح اوز ،ال م  م ال اف  ل م أجل ع ه ت الاع ی ف في ت ع وال
قه ال  اله ل ع اس ف  ع ل ال ی ة ال ة معا ل م  ل غ ملّ للقاضي 

وع ل على رح غ م ق ال فع ال  ي ی امه  ،ل الف ال ا  فه ه لأنه ب
ة  ة ب ف الاتفا ةالقائ على ت ه)٣٥(ح ا الانقلاب في الاج ج م ه اد أم ، و

ادة  اني ه أن  ١١٢٩الأول ه أن ن ال ی ال وال ي لا  على ت ن ني ف م
ها لا  ی ال ف م ت د لاحقة فان ع ف اذا ن على عق مة ب ال ة ال الاتفا

الف ني م اك ن قان ث ما ل  ه ى  ،ی ع ی ال لا  ف في ت ع ح ال وأص
خ أ الف عال إلا    .و ال

                                                 
ون روش )٣٤( جع ساب  –ف                       .٢٩٧ص ص م
زع )٣٥( د ال ی ال في عق م ت ز  –ای ع ل ف٢٥تعل  ١٩٩٣دال ة لل ع جل ال ا ف ي ، ا

ز  ی ال دال ام ت   .١٥٥ –١٩٩٥ال
فة اولى  )٣٦( ني غ اني  ٢٩نق م ز  ١٩٩٤ت ال د  –١٩٩٥دال لة العق ان م ة غ م

هلاك  ة والاس اف   .٢٤رق  ١٩٩٥وال
ان )٣٧( اب ا ت  –ا لاك –ه  ن جع سا –ف ارات ال م    .١١١ب ص الق
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  المطلب الثاني
 لمراقبة التعسف ،حتمية تدخل القاضي في مرحلة تنفيذ العقد

ة  د ال عة العق ها  ض ف العق ف حلة ت خل القاضي في م ة ت إن ح
ا جعل  ام العق م ح ی في وق لاح على اب ی ال أص ار ح أن ت د الا وعق

ه  ی ة ت ا ا جعل دور القاضي للقاضي دور في م قاء م ما ی ذل م أح الف ع
اق ذل على ال الاتي ف ن ف العق وس حلة ت خل في م   :ی

  الفرع الأول
 الاسباب التي دعت الى تدخل القاضي في مرحلة تنفيذ العقد 

اصة عة ال ه ال ّ ف العق ت حلة ت خل القاضي في م ار ح  إن ت د الا للعق
ه ال ی اله م ت ع أث  د اص لا ت ل  ،عق ة الق اما على ال ح ل وأص

ي  حلة ال ه ال اء على ه ة الق ض رقا ا دعى الى ف ی ال م جان واح م ب
ف ال ف الق على ال ل ال ف م ق للها تع ان  ،م ال أن ی ل  ل

حلة في حا ه ال خل القاضي في ه ة ت ح ح ض ی ال ولل ل س العق ع ت
الاتي ها  ض حلة ن ه ال اء في ه خل الق ان دع ل ج حال    :أك فانه ت

 حالة تحديد الثمن في العقد :أولا
ل ع ل ب ال  ی ال والاسل ل ت ج اتفاق ح الة ی ه ال ا في ه  ،وه

ل تف  فة ال ه  أن تع ها على ال عي و ض نف ، ل  عاق الاخ على ال
ة ل اق الع ي ت ة ال ء لل الل ا الاخ  ق ه ه  ،مال  ه الى ان ه ول  ال

ه ی صا لأن ال ت ت ها خ ا ف اء القاضي دورا  ة اذا ت اع حلة خ  ،ال
ف ی حلة للقاضي فان ذل س ه ال ائه في ه سعي ان ت اع ور ال د الى أن لأن ال

مة  ق ة ال ع فات ال ع ي لل ت اد ت ج اس د اذا ل ی إلغاء العق اة الاساس  م ق ق
ه لان ،م ال ال ادة في حالات ال  د الى ال ا ق ی ع  ،م ل فان  ل

ة دون ان  ي تع ص ه وال دة م ال ة ال ع ائ ال اد الق ّاح ارادوا اع ال
عن  ان وال ه الاث لانللقاضي ح ال في ه ل ال قل دة وذل ل  ،)٣٦(فات ال

اب  أتي م  ة  ل ص مة م ال ق ة ال ع ائ ال ار الق نا فان اع وفي ن
ف  ع ال م  ق ع ان  الي م ال ال ق و ة في ال ة  اف ن له م ل  أن ال

قة ف ی ال ول  ال ل  في ت ة لل اف د م م وج الة وحلة ع ه ال ب ه
الة   ه ال مة فانه في ه ق مة ال ج أو ال لاك ح ح لل ام ده  وتف

                                                 
ور  )٣٨( ف ال ة ال    .١٩٩٦ای م
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٣٠٦٠

ف في  اد وتع ل اق وث ت م ح ان ع ة ل ع فات ال ع ائ وال اجعة الق م
. ی ال  ت

 الثمن  حالة عدم تحديد :ثانيا
الة وم اجل تفاد  ه ال ض ث في ه خل القاضي وف اق ب ت وث ت ح

ی عاق ان الارادة لل ه سل ه  ام أح ،ی ف  و  ی ال م  اف ب الا
فة  ،واح اء على تع ی ال ب ف  م خلاله ت اد الى الع أن الاس اح  ت اق

د لاحقة ام عق ة على اب ل اذا ن الاتفا اد على ،ال ادة  وت الاع ن ال
ي ت  ١١٣٥ ي وال ن ني ف ها بل (م ه ف ا ه مُعّ ع ات ل فق  م الاتفا تُل

ام   ن للال ف أو القان اف أو الع ها الان ق ي  ائج ال ع ال ا  أ
ه أنهاو  )٣٧()ع اب  ادة ال ع ق اع ن ال ة وت قا ارات ال ل ق ه في   ت

ی جه ال جهلق  ،ال ا ال م  أد ه ل في حالة ع فة ال ار تع ی الى اع ال
ا  ن ه اؤل ع  قي ال اف العق والاتفاقات اللاحقة و وضة على أ ها مف ازعة ف ال

ادة  اد على ن ال اه والاع اءة  ١١٣٥الات ال الى ق ح ال ف أنه هل  أن 
عاخ ل ض ا ال ی في ه ل ج ه وت  .)٣٨(ل

  لفرع الثانيا
 مدى امكانية تطبيق الاجتهاد الجديد على غير عقود الاطار

د  ل على العق ا ال ة ت ه ان اؤل ع ام ح ت اء ت  أ والاس ل ال ح
ور  ن م ي  د ال ل العق اكل م ها م ی ال ف ي ی ت عة وال الاخ ال

ت اثارها ها ه الاساس ل مان ف هاولا  ،ال ی ال ف و  ،ن ق ن على ت
قه  ی ال ت ت ل ال ة فهل  تع ال ال ات م ل د لاحقة و ام عق ها اب ف

ار أم لا د الا   ؟على العق
ادة  ار ال ّاح اع ع ال ی ال  ١١٢٩لق أشار  اص لا ت على ت

ح  اه أص ا الات اد على أن ه عفانه  الاع قا على ج د  م ي لا  د ال العق
ها ال ر  ،)٣٩(ف أج ل ال ات والع أم د ال هاد على عق ا الاج الفعل فق ت ت ه و

ة العقارة ل ل لل ص ل في ال أج و د ال أ صلة  ،وعق ات لا ت  عها اتفا وج

                                                 
ون روش )٣٧( ی ال –ف م ت لة الف –ع ي ال ن ني الف ن ال ة للقان وما  ٢٨٠ص ١٩٩٢ل

ها.  ع
و و  )٤٠( لة الاعلانب ، م ل ة م غ اني  ٢٧ات ال ن ال     .٢١رق  ١٩ص ١٩٩٥ان
هلاك، )٤١( ة والاس اف ن ال عة ا ای قان ار      .٣٧٠ص ٢٥١رق  ٢٠٠١وحة 
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٣٠٦١

ار د الإ ر ح ،الى عق غ ج ة ل ة ح ج ل وق اع ذل ت  ت تع ال
ة خاصة  ن ام قان اك أح اء معا ما ل ت ه أ والاس ی على ال ل ام  )٤٠(ال و

ة  ل الفائ ح مع ك ح اص ل ال ة في ع ی الات ج ی الى م هاد ال ت الاج
عا ل غ ت اب جار  أن ی ده الفي ح وق  ،)٤١(ر سع الاساس ال 

ا  ع  أنهحُ أ ار ال ة فان ال ال ی مق مات ات معل في عق تأج مع
ات  ة م ل على ع ل ت ت ال ار قائ و ج ش ت ة ال خ ال  الف

فاء ال ل ار تف الاس ة الى ال ال ی مق إرادة ال ض ما  ق
ض ق اب  ،)٤٢(ال ل ال ل عة ال ا ی وم خلال م ة ت ل ل الى أن ع ص  ال

ه ی ان الاتفاق لاحقا على ت الإم ح  ه  ،ال فأص ا ال نف ض ه ف وع ذل 
ه اق أ م ع القاضي م ح ال ه ولا  ضع  ،عل ائ ت م ح م ال وأص

ج وق اع العق ص ال ل على أساس سع ال فات ال اد الى تع الاس ا ال 
ف د تع خل القاضي في حال وج الة و أن ی ه ال ة هي  ،في ه وأص القاع

ه قاء أنف ه م الف ی ز ت لا و ا ع  ی ال لا  ه ت  ،أن أ عق لا ی 
د وه ان  ن العق ة في قان ات الاك صلا دة الى اح اه الل ي الع ع ا  وه

ی الاتفاق ال ب الارادات  ة على ت قا ف ال الادنى لل ة ه ال ال ی د الف
لا  ی ال ب ألة ت ه م أنف ا  لّ قاء على أن  ا أن ی ح الف ال و دائ
ع  له الى القاضي وق أك  ی و ت ا ال ل ه لة ح ل الى مع ص م ال

ادة  أك على أن ال ورة ال ّاح على ض ة عامة في  ١١٢٩ال قاع ح   أن تُ
اء تعل الأم  ام س عة الال ی  يت ق أو الأداء الع  .)٤٣(الأداء ال

  الفرع الثالث
 تدخل القاضي والعقوبة المنتظرة لوجود التعسف

از  ادقة على ام ع م ف واح  ی ال م  أ ت اء م اد الق إن اع
عل  د وه م قي ناشئ ع العق ان الارادةحق ل ت  ة  ،وم ل فلا زال الارادة في ع

ع  ف واح  ی ال م  ت الأثار رغ ان ت لى ت ي ت ام العق هي ال اب
ی لل ض ت خل القاضي وف ل م ت ه اع أف اضي ل أ ال وج على م  ،خ

                                                 
ی ال رهانات )٤٢( ، تق ال في ت ل ل س ة ف ی   .٥٣ص ١٩٩٧ - ج
هلاك )٤٣( ة والاس اف د وال لة العق ، م ن فل م   .١٨٢رق  ١٩٩٦ –س
فة أولى  )٤٤( ني غ ان  ١٤نق م جع ساب ص  –٢٠٠٠ح ز م       .١١٣٦دال
ت نق ا )٤٥( ی ه م ت ل ع عة ح فة م هاد الغ غ ال و ج    .٣٢٤ص  ١٩٩٧خلائ سا
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٣٠٦٢

ا ة العل ة م ال قا ا ب خل القاضي  أن ُ ی ول  ،لأن ت اء ت ع اع
ة ال ا م م ا ف م ع ص ال ح ت ف واح في العق  وق  ،)٤٤(ال ل

ل   اح أف ها ال ع ي  ة وال ة ال اف نا ال ار في ن ضع في الاع ت ال
ف ع د ال م وج ی ال  ،لع اع ت اوز ق ع ت ل ل  وذل لان ال
ا ها اذا  ف ف ع ل وال زع لها وال ات وال ة على ال ة س اك رقا ن ه

ار  .ال
فه م  ص ة ت ف واح ومل ی ال م  اء على ت ف ب ع د ال ار وج ان اع

ع ض ا ال ل في ه ل الام اء لا ب أنه ال ی  ،الق ف في ت ع وذل لأن فه ال
ن  ني وقان ن ال ة  ال  أن ی م خلال القان اف ن ال هل وقان ة ال ا ح

ی  عاق عة العامة لل ني ه ال ن ال ني فان القان ن ال ة للقان ال ارة أما  ال
لي  لان ال ل ال ات م ل العق ص م خلاله و ضع ال ي  أن ت وال

ع ئي وال ة فان  ،وال اف ن ال هل وقان ة ال ا ن ح ة لقان ال دها وأما  وج
ني  ل للأم القان ص ني لل ن ال ة القان ان اج ل ة ت ان ت نها ق م على  ق
عاق  ة م ال ف للفائ ل  ل  ل وص ف و ة لل ز ة وال الة الق ق الع وت

ه ة م اد العق والفائ ة اق ق ف عل )٤٥(وهي ت اء أراد أن ی و أن الق ل ی ، و
ع ی ال ق ت ائ ع ال د ال ال ة وج ل ده ول ع ضع الق م وج ف 

ف ه  ه ف بل ال ع ة ال ائ ة الق قا ف م ال ه ة أنه ل ال  ت ف
ع رةق ال ادة في ال الغ م م  ،)٤٦(ف وال ضه حالة ع خل القاضي تف ان ت

ی ال  ف ال قام ب د أمانة ل ال فيوج ع ی  ،ال ف في ت ع د ال لأن وج
لة الاجل د  د في العق ي  أن ت عاون ال وح ال ع اخلالا ل ان  ،ال 

خل وذل  ا لل ع القاضي دائ ل ی وث ال ذه في ح ف ف الق ل ام ال اس
ق  ده ب اد وتف ذه الاق ف ق ب ف ال ة ال ف ال م أنان ة ال ا ل
الح ها ل ار ة وم ة ال ل ام وتغل ال مة أو سلعة و ال م اس  خ

ه ة م اف العق والفائ ة ا ل اء  ،)٤٧(م عاق لل م ج ة ال ل ض م ان تع
ر وق  ة اصلاح ال ا خل القاضي ل ی ال ه م أه دواعي ت ف في ت ع ال

                                                 
ور  )٤٦( ف ال ان ال    .٣١، ص ٢٢٥٦٥، رق ١٩٩٦جاك غ
عة ) ٤٧( وحة ا  ، ا ف في العق ع ، ال ن فل م    .١٥٧ص  ٢٠٠٠س
ون روش )٤٨( هلاك رق  –ف ة والاس اف د وال لة العق ز ٩٢م   .١٣ ص ١٩٩٦ –مل ت
ز  )٤٩( لة دال جل م     .١٦٢ص  ١٩٩٥ف
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٣٠٦٣

اء للاس ها الق ق ي  ات ال ل العق ا عاد م ات ت ه ق والافلاس ل ل
ف ع ج حل  ،)٤٨(ال ما لا ی فه ه ع ص ف وت د تع ار وج ان م أه اوجه اع

وج  لفة ال ن ُ ما ت قه أو ع ادلي  ت لةت ة غ م عاق  .)٤٩(م العلاقة ال
ائ ل الق اد ال ی ال جاء اع ف في ت ع ة على ال قا اب ت ال ي وم 

ار د الا ع في عق خ وال ف ه الف ع د ال ج ة ل ة ( على في العق م د ال العق
ة عة  )ال ون اث رجعي وذل لأن  ائي للعق ب ل الق خ ه ال الف ا  ق ه و

أث رجعي خ  ة تأبى أن ی الف م ة وال د ال ائي  ،العق ل الق ا ال ة ه وت ف
ع أنه ع ال فه ال ع ف ب ا ال ن ه ف في العق  ى ل ع ف في ال ال ع

ة  أ ح ال وجا على م ع خ ل  ف الاخ و حة له م ال قة ال ق  ال
ه ف ام العق وت حلة اب د م ل في  ،وال  أن  اء أنه م الاف ل اع الق ل

ة في ال عاق وث ذل انهاء العلاقة ال ل م حالة ح ا ال ف وه ل ب ال ق
د والاعادة لأنه لا  اكل ال اته أنه یلغي م ةم م د ال الها في العق ال لإع أما  ،)٥٠(م

عاق  اضي على ال ل ال وقع في ال ي ال غ ي  ع فق جاء ل اد ال أن اع
ه ی ال عل ف في ت ع ل في ال أتي م اجل اعادة ال ،م  ل  ازن م و

ف ال  ها ال ي ت ار ال م بها ع الاض ع ال ات ال خلال م
ة ال د م ام عق اء اب  .م ج

ع معا خ العق وال ف وح هل ی ال  اؤل ال لاح ه  ؟ول ال ان ال
ع  خ وال الف د القاضي وح  ضع فاذا ت ا ال ك الأم للقاضي لل في ه ت

نيفان  م الام القان د مفه ه ر و ف یه ه ،ذل س لان في ح ع ال ة وق  ،وذل ل
ج آثاره اذا  ي ی ق ل ع ال ك للعق  ف ی ه فانه س وان خف القاضي م 
ا  ما ی القاضي في ه وث ع جّح لل ا ه ال ع فق وه ال ت ال 

ع ض حلة ت ،ال ة م م قا ل ت ال ه و ف حلة ت  .)٥١(ل العق الى م

                                                 
ه )٥٠( اس  م ال اجعة العق وع وة –جامان م ن وال    .٥٥ص  ١٩٩٨اذار  –القان
ن )٥١( فل م ة  –س اف د وال لة العق    .٢٧٥ص  ٢٠٠٥م
ان )٥٢( ور  –ج ف ال    .٤٧ص  ٢٢٥٦، رق ١٩٩٦ال
رو )٥٣( ، الاو  - ب ل ة، م غ ن الاول ٢٧علانات ال    .١٩ص  ٣٢رق  ١٩٩٥ - ان
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٣٠٦٤

   :النتائج
ه  ف ام العق وت حلة إب قع في م و  ف في وضع ال ع اد وال ل الاق إن ال

ة ی ال ع  .وله أش
عاق  ة م ال اد ة الاق اد أن الفائ ف الاق ع ل وال ة لل ل م الاثار ال

ف الاخ اب ال ف على ح د ل  .تع
خل ا ض ت ني لق ف فا على الأم القان ل وال ع ال ه على وذل ل لقاضي نف

عاق ادة  ،ال ي ال ن اء الف ع أن فه الق سّع  ١٥٩١وذل  ل م ي  ن ني ف م
د  قاء في العق ع الف ا جعل  ال العق م ی ال س لأ ار ت ح ت اع

ی ال وذ م ت ال العق لع إ ال  ي ل غل ذل و اماته ال ه م ال ه ل ل
ها ف  .ی

وج م  لفة ال ن ُ ما ت ورة وذل ع ن ض اد ت ل الاق ة على ال قا ال
ف العق حلة ت خل القاضي في م ا اوج ت ا م لف ج م م ُ عاق ال  .الاتفاق ال

ل العلاقة  ف م خلال ال  ع ارة ال ة ل ل ل الع ل اء ال رسخ الق
م الام ذل ع ان ل ل وال ض ال ة ف ان ع وم ة مع ال عاق م  ،ال وال لع

ة م د ال ة للعق ال ل  ة ال  .رج
ی ال  ي ل ی ت د ال ع العق ائي على ج ل الق ان تع ال الإم ح  أص

ار د الا ل على العق ق ال ها أ لا   .ف
   :التوصيات

ع في ال صي ال ين ع الفل ة وال اء  ،ول الع خل الق خ ت س م ت ع
لان ار ال ض وق ل  ،لف خل القاضي ل ال  ف م ت ن اله بل  أن 

ال فق ة والإ عاق ة ال ا ني  ،ال اعاة الأم القان ول  على القاضي م
ات عاق ة ال  ،لل ان د م خلال م ال العق عاد ع ا ي م خلالها والاب عات له ال

عاملات ارا ال ق اه في اس ا  ج آثاره م ي ی م ل ة على العق ال اف    .ی ال
  

 قائمة المراجع
ة :أولا اجعه الع ة ال   قائ
 ا –سل ی اب ي ال ل الا –محمد م ازن العقال ه على ال اد وأث   –ق

ة. ق جامعة ال ق ة ال ل  ل
  ب د ا –سلامة فارسع ازن العق لال ت ة اخ ارة وسائل معال ن ال ة في قان ول ل

ة ول  .١٩٩٩عة  –ال
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٣٠٦٥

 ةقان  –محمد ح قاس اللغة الع ي  ن د الف ي  –ن العق ل رات ال   .٢٠١٨م
ة ن اجع الف  : ال

o ان اب ا ت  –ه  ن ني  –ا لاك –ف اء ال ارات ال في الق الق
يالف اصة –ن د ال امات والعق ات –الال أم ة –وال ج  –/ علي محمد مقلت

زع راسات وال وال ة لل ام ة ال س ان –ال وت ل  .٢٠١٥–ب
o ه ل ل اعلان الارادة –سال ني  ،ح ن ال ني في القان  في دراسة العق القان

اني   .٨٩رق  ١٩٠١الال
o ز ل د الا ،ب ار  ،ذعانعق ة  ان عة ال   .١٩٧٦ال
o د –راج ة في العق ع و ال اع ض ال ة  –ال ان ة والأل ن ل الف ل مقارنة ال

١٩٨١.  
o ي ل عة  –س ی ال  ة ت ود ح   .١٩٩٨ح
o  ان ت ه –ب ح  اب الغ م ع ال ارسات ال   .١٩٩١عة  –م
o  ر ل مال ز  ،ف ة دال   .١٩٨٩م
o ار في الا –ن روشف ی الال م ت ة على ع عق اني  ٨ - ال  ن ال ان

 .١٤٧رق  ١٩٩٣
o زع –ای د ال ی ال في عق م ت أزق  –ع وج م ال ز  –  ال دال

 .٢٥تعل  –١٩٩٣
o جل زع –ف د ال ی ال في عق ام ت ل في ال ة الى ال ع ز –ال تعل  –دال

١٩٩٥ - ١٥٥.  
o  و ة –لمو ب غ لة الاعلانات ال ن الاول  ٢٧ - م   .٢١رق  –١٩٩٥ان
o هلاك ن الاس ة وقان اف ن ال ار ،ای قان وحة    .٢٥١رق  ٢٠٠١عة  –ا
o ل ل س ة –ف ی ی ال رهانات ج   .١٩٩٧عة  –تق ال في ت
o فل هلاك  –س ة والاس اف د وال لة العق   .١٨٢ رق ١٩٩٦م
o ان ور  –جاك غ ف ال ة  –ال   .٣١رق  ،٢٢٥٦٥ ،١٩٩٦ل
o ن فل م ف في العق ،س ع عة  ،ال وحة ا    .٢٠٠٠ا
o ه –جامان اس  م ال اجعة العق وع وة –م ن وال   .١٩٩٨مارس  –القان
o ان ور  –ج ف ال   .٤٧رق  ٢٢٥٦ - ١٩٩٦ال
o رن ف ة ل ن ال –م ة للقان ل لة الف . ١٩٩٢ني ال   .٨٧رق
o ات م اني  ١٩ ،ملاح ة رق  ،١٩٩١ت ال ن ة ال  .٣٥٦ال
o  هلاك رق ة والاس اق د وال لة العق ان م ة غ   .١٩٩٥ –٢٤م
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٣٠٦٦

ام ة والأح ائ اجع الق  :ال
o ز ة - دال الع ي  ن ني الف ن ال سف –القان ان  –جامعة الق ی وت ل ب

ة  ٢٠٠٩عة  ام ةال الع ائة  ي  –ع ال ة للعال الع ق راسات ال م ال
ان وت ل  .ب

o  ز ور  –١٩٩١دال ف ال  .٢١٧٦٣- ١٩٩١ال
o  ار ة رق  –١٩٩٦- /ت أول اك٢٢نق ت ن ة ال س ال ون ة  ق

ني ،٢١٦  .١٢١- ١٩٩٧ ،١٥٦رق  ١١عة  ، م
o ة ز نق ه فة اولى د  ،دال ة رق  ،١٩٩٥غ ن ة م   .٧ن
o ز ار  –دال ای  ١٥- نق ت   .٢٠٠٢/ی
o ز ار  –دال ای ٢١ نق ت  .١٩٩٧ –/ ی
o ز ار  –دال ي  –١٩٧٨/ ت أول ١١نق ت ات ر / مارس ٢١ملاح

ة رق  –١٩٨٣ ن ة ال  .١١٠ال
o ز ار  –دال اني٩نق ت ة رق  ١٩٨٧ –/ ت ال ن ة ال  .٢٣٧ال
o  فة ني غ اني  ٢٩أولى نق م ز –١٩٩٤/ ت ال                     .دال

o Cas. Com: 18-5-1993-p.162. 


